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تقریر 

مرسوم "الصلح الجزائي"  

بین النص الأصلي ومشروع التعدیل 

 

مرصد رقابة 

تونس، في 17 جانفي 2024 
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الملخص التنفیذي 

یـعرض الـیوم مشـروع الـقانـون الـمتعلق بـتنقیح الـمرسـوم عـدد 13 لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 20 مـارس 

2022 والـمتعلق بـالـصلح الجـزائـي وتـوظـیف عـائـداتـھ عـلى مـصادقـة المجـلس الـنیابـي، فـي ظـل غـیاب كـامـل 
لأي نـقاش مـجتمعي حـول ھـذا المشـروع. ویـأتـي عـرض مشـروع الـتنقیح بـعد انـتھاء أعـمال الـلجّنة الـوطـنیة 

لـلصلح الجـزائـي بـتاریـخ 12 نـوفـمبر 2023، دون أن یـتم إصـدار أي تـقریـر خـتامـي لأعـمالـھا، ودون أن یـتم 

اعـلام الـرأي الـعام بـنتائـج سـنة مـن دراسـة مـلفات الـصلح والـتفاوض مـع الـمعنیین بـھ، وبـعدد الـملفات الـمقدمـة 

وعـدد اتـفاقـیات الـصلح الـوقـتیة أو الـنھائـیة المنجـزة، والـمبالـغ الـتي تـم تـحصیلھا لـصالـح الـدولـة الـتونسـیة فـي 

إطـار تـلك الاتـفاقـیات، نـاھـیك عـن الـمشاریـع الـتي تـم الاتـفاق بـشأن انـجازھـا مـن طـرف الـمعنیین بـالـصلح وفـقا 

لأحكام المرسوم. 

مـرصـد رقـابـة الـذي یـتابـع أعـمال الـلجّنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي مـنذ تـأسـیسھا، وسـبق لـھ أن راسـلھا لـتقدیـم 

تـوضـیحات فـي مـلفات تعھـدت بـھا، ولـطلب الـنفاذ إلـى مـعلومـات تـھم الـرأي الـعام، درس فـحوى الـتنقیحات 

الـمقترحـة فـي نـص الـقانـون. وتـبین لـھ إنـھا لـم تـغیرّ فـلسفة الـمرسـوم الـتي تـتعارض مـع بـعض الـمبادئ 

الدستوریة ومع القواعد الأساسیة للعدالة الانتقالیة، ولا تتوفر فیھا ضمانات الشفافیة والموضوعیة. 

كـما أن الـتنقیحات لـم تـعالـج اشـكالـیات حـقیقیة فـي الـمرسـوم الأصـلي مـثل اشـكالـیة قـصر الآجـال الـتي تـجعل مـن 

الـوصـول إلـى اتـفاقـیات صـلح وتـنفیذھـا بـشكل دقـیق وعـادل مـھمة شـبھ مسـتحیلة خـاصـة وأن أغـلب مـلفات 

الصلح كبیرة ومعقدة.  

وواضـح أن فـكرة الاسـتعجال فـي تـحصیل الـموارد ھـي أھـم الـعراقـیل الـتي أثـرت عـلى طـریـقة كـتابـة الـنص 

والإجـراءات الـمتبعة. حـیث تـبین لـنا أن الھـدف شـبھ الـمعلن مـن الـتعدیـل ھـو الـمزیـد مـن الـضغط عـلى الـمعنیین 

الـمفترضـین بـالـصلح الجـزائـي لـلتقدم "طـوعـا" بـمطالـب الـصلح والـتفاوض حـول مـبالـغ أرفـع. ولـكن یـبدو أن 

أثـر الـتنقیح سـیكون عكسـیا، حـیث تـم تشـدیـد صـیغ الـصلح الـتي تـتفاوض بـشأنـھا الـلجنة مـع الـمعني بـالـصلح 

والـمنصوص عـلیھا بـالـفصل 25 مـن الـمرسـوم، بـشكل سـیجعل مـن إمـكانـیة الـصلح مـع الـمعنیین بـمبالـغ مـالـیة 

كبیرة صعبة جدا.  

كـما أثـار الـتقریـر اشـكالـیات عـدیـدة تـثیرھـا الـتنقیحات الـمقترحـة، وتـمس مـن فـعالـیة ونـجاعـة وعـدالـة عـملیة 

الـصلح الجـزائـي. كـما أثـار بـعض الأخـطار الـتي تـحف بـالـمسار ویـمكن أن تـلقي بـظلالـھا عـلى الـوضـع 
الاقتصادي في البلاد إذا لم یتم تدارك النواقص.  

وأكـد الـتقریـر عـلى غـرابـة وخـطورة إقـحام مجـلس الأمـن الـقومـي فـي مشـروع الـصلح وإعـطائـھ إمـكانـیة الـقبول 

والــرفــض والــترفــیع. بــاعــتبار أن ذلــك الأمــر یــتجاوز صــلاحــیاتــھ وفــق الأمــر المحــدث لــھ، ویــتجاوز 
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اخـتصاصـات مـكونـات المجـلس ویـدخـلھا فـي أمـور نسـبیة وتـقییمیة دون مـعایـیر واضـحة بـخصوص مـلفات 

أشـخاص مـحالـین لـلصلح الجـزائـي أصـلا بسـبب جـنوحـھم لشـراء الـذمـم والـولاءات والـرشـوة والـمحسوبـیة 

لتحقیق مصالحھم.  

ویھـدف الـمرصـد مـن خـلال ھـذا الـتقریـر إلـى الـتنبیھ إلـى مـواطـن الخـلل الـموجـودة فـي الـمرسـوم الأصـلي وفـي 

مـقترحـات الـتنقیح. ویـدعـو إلـى إعـادة نـظر جـذریـة حـتى یـكون ھـذا الـقانـون خـالـیا مـن الإخـلالات ویـتحقق فـیھ 
ھدف استعادة أموال التونسیین المنھوبة مع الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات. 
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مقدمة: 

 یـعانـي مشـروع "الـصلح الجـزائـي" صـعوبـات كـبیرة مـنذ طـرحـة كـفكرة مـنذ سـنة 2012 مـن طـرف اسـتاذ 1.

. حـیث لاقـى كـثیرا مـن الانـتقادات نجـمت أسـاسـا عـلى عـدم وضـوح  1الـقانـون الـدسـتوري آنـذاك قـیس سـعید

2المشـروع وآلـیاتـھ وصـعوبـاتـھ الـعملیة. خـاصـة مـع إرث التجـربـة الـمتعثرة لـلعدالـة الانـتقالـیة فـیما یـخص 

  . 3عمل "لجنة التحكیم والمصالحة" والجدل السابق الذي نجم عن مشروع المصالحة الاقتصادیة

 تـم تـنزیـل فـكرة الـصلح الجـزائـي بـصفة رسـمیة فـي الـمرسـوم عـدد 13 لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 20 2.

مـارس 2022 والـمتعلق بـالـصلح الجـزائـي وتـوظـیف عـائـداتـھ، والـذي تـضمن 51 فـصلا، تـعلقت بـإجـراءات 

الـصلح مـع الـدولـة والـمشمولـین بـالـصلح والـلجنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي وتـركـیبتھا وآلـیات عـملھا، وكـذلـك 

بـتوظـیف الـعائـدات الـمالـیة لـلصلح الجـزائـي وتـنفیذ الـصلح الجـزائـي وآثـاره وبـلجنة مـتابـعة تـنفیذ اتـفاقـیات 

الصلح وإنجاز المشاریع بالجھات واللجان الجھویة المرتبطة بھا.  

 صـدر إثـر ذلـك الأمـر عـدد 812 لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 11 نـوفـمبر 2022 الـمتعلق بـتسمیة 3.

أعـضاء الـلجّنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي ومـقررھـا. وأدى الأعـضاء الـمسمّون الـیمین یـوم 7 دیـسمبر 

2022 فـي مـوكـب أشـرف عـلیھ رئـیس الجـمھوریـة. ولـكن أعـمال الـلجنة انـطلقت بـشكل مـتعثر، وھـو مـا نـتج 

عـنھ إعـفاء رئـیسھا إثـر زیـارة رئـیس الـدولـة الـى مـقرھـا فـي 16 مـارس 2023، أعـلن فـیھا الـرئـیس: "‘بـعد 

انـطلاق الـلجنة فـي الـعمل لـم أر شـیئا تـحقق عـلى الاطـلاق … الامـوال مـوجـودة، الـى جـانـب اسـتعداد مـن 

نھـبوا الامـوال لإجـراء الـصلح  ولـدیـكم كـافـة الـمؤیـدات… شھـران فـي تحـدیـد الـنظام الـداخـلي وبـعده لا شـيء 

… الـتراخـي والـتخفي وراء الـنصوص والانـظمة غـیر مـقبول بـالـمرة… مـن تخـلف عـن الـقیام بـواجـبھ 

1 - تـضمن الـمقال الـتالـي مـلخصا لأھـم الـمراحـل الـتي مـرت بـھا مشـروع الـصلح الجـزائـي: و.ا.ت،" الـصلح الجـزائـي: مـن مـقترح مـرسـوم قـدم للسـلطة فـي 

tap.info.tn/ar/Portal- ،2024-01-16 ،2012 إلـى مشـروع قـانـون مـعروض عـلى الـبرلـمان فـي 2024"، مـوقـع وكـالـة تـونـس إفـریـقیا لـلأنـباء
-ARأھم-الأحداث-الوطبیة/17026131-الصلح-الجزائي-من تاریخ الاطلاع: 2024-01-16.

2 - رفـض المجـلس الأعـلى لـلقضاء الـسابـق، إبـداء الـرأي فـي مشـروع الـمرسـوم الـخاص بـالـصلح الجـزائـي مـع الـمتورطـین فـي الجـرائـم الاقـتصادیـة 
والـمالـیة الـصلح الجـزائـي الـمقترح مـن قـبل رئـیس الجـمھوریـة، والـمحال عـن طـریـق وزیـرة الـعدل عـلى المجـلس الـمذكـور فـي دیـسمبر 2021. والـذي كـان 
رفـضا مـن حـیث الـشكل عـلى أنـھ تـعرض إلـى مـسائـل مـضمونـیة. حـیث اعـتبر المجـلس آنـذاك أن الـنص جـاء بـآلـیة قـانـونـیة جـدیـدة ومسـتحدثـة فـي الـمنظومـة 
الـقانـونـیة والـقضائـیة الـوطـنیة، تـتمثل فـي الـعدالـة الـتصالـحیة والـتي اعـتبر انـھا "تـنم عـن خیار تشـریـعي جـدیـد، قـائـم عـلى اعـتماد الـمصالـحة كـأحـد الـطرق 
الـودیـة الـبدیـلة لـفض الـنزاعـات الـجنائـیة” وأن “اعـتماد ھـذه الـطرق فـي فـض الـنزاعـات یـعد إصـلاحـا جـوھـریـا طـال الـقضاء وإجـراءات الـتقاضـي وأسـند 

للقاضي دورا جدیدا" لا تستوعبھ أحكام دستور 2014.

3 - قانون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 یتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
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. وبـعد ذلـك، تـم اسـتیفاء مـدة السـتة الأشھـر الأولـى دون نـتیجة تـذكـر. صـدر إثـر ذلـك  4یتحـمل الـمسؤولـیة“

أمـر رئـاسـي یـتعلق بتجـدیـد عـضویـة بـالـلجنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي لـمدة سـتة أشھـر ابـتداء مـن 11 مـاي 

 .20235

 یـوم 12 نـوفـمبر 2023 انتھـت الآجـال الـقانـونـیةّ الـّتي وضـعھا مـرسـوم الـصلح الجـزائـي لأعـمال الـلجنة. 4.

ولـم تنشـر الـلجنة لـلرأي الـعام أي تـقریـر بـخصوص نـتائـج عـملھا، ومـدى تـحقیق الأھـداف الـتي رُسـمت لـھا، 

وكذلك المعطیات المتعلقة بمیزانیتھا التشغیلیة ومقدار التكالیف التي صرفتھا من المال العام.  

 فـي غـیاب مـعطیات رسـمیة، تـحصل مـرصـد رقـابـة عـلى شـھادة لـم یـتسن لـنا الـتأكـد مـنھا مـن الـجھات 5.

الـمعنیة، تـؤكـد أنـھ تـم إبـرام الـصلح مـع 14 شـخصا مـن ضـمن 180 مـطلب ورد خـلال سـنة مـن تـاریـخ 

إحـداث الـلجنة، بـعائـدات قـدرت ب 26 مـلیون دیـنار. بـینما بـقي 39 مـطلبا اسـتكملت فـي شـأنـھم كـل 

الاخـتبارات والإجـراءات، حسـب الـمصدر ذاتـھ، فـي انـتظار اسـتكمال ابـرام الـصلح. وتـناھـز فـیھا قـیمة 

الـصلح 230 مـلیون دیـنار. وحسـب الـمصدر، فـقد رفـعت الـلجنة تـقریـرھـا إلـى رئـیس الجـمھوریـة ولـم تـتلق 

ردا إلى حد استكمال أعمالھا.  

 فـي ظـل ھـذه الـوضـعیة، تـقدمـت رئـاسـة الجـمھوریـة بـمبادرة تشـریـعیة لـتعدیـل مـرسـوم الـصلح الجـزائـي، 6.

وردت عــلى مجــلس نــواب الــشعب بــتاریــخ 29 دیــسمبر 2023، مــع اســتعجال الــنظر. وأحــال مــكتب 

المجـلس الـمنعقد بـتاریـخ 3 جـانـفي 2024 مشـروع الـقانـون إلـى أنـظار لـجنة التشـریـع الـعام، الـتي نـظرت فـیھ 

خـلال ثـلاث جـلسات لـلنقاش، مـع الاسـتماع فـقط إلـى جـھة الـمبادرة، وأحـالـتھ مجـددا إلـى مـكتب المجـلس الـذي 

حدد لھ جلسة عامة بتاریخ الثلاثاء 16 جانفي 2024 للمصادقة علیھ. 

 ھـذا الاسـتعجال الشـدیـد فـي تـنقیح مـرسـوم الـصلح الجـزائـي، ومـا سـبقھ مـن ارتـجال شـدیـد وارتـباك فـي 7.

الأعـمال وغـیاب لـلنتائـج طـیلة الـسنة الـمنقضیة، یـطرح تـساؤلات حـول جـدوى ومـردودیـة الـصلح الجـزائـي 

من خلال النص الأصلي للمرسوم ومشروع التعدیل. 

: لم أر شKئا تحقق عE الاطلاق، تاریخ الاطلاع 2024-01-15   Q
RSمقر لجنة الصلح الجزا Q

]̂ - موقع توiس الرقمcة،  سcاسة، سعcد غاض_ا   4

Q لمدة 6 اشهر ابتداء من 11 ماي 2023
RSة للصلح الجزاcاللجنة الوطنs ةtuد عضwيتعلق بتجد Qyة-   صدور امر رئاc5 الا ذاعة الوطن
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http://www.radiotunisienne.tn/2023/05/13/%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25B9%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584/


مرجعیة الصلح الجزائي ونقائص النص الأصلي: 

 یـتفق مـرسـوم الـصلح الجـزائـي مـع الـمقاربـة الـتي تـضمنھا مشـروع قـانـون الـمصالـحة الاقـتصادیـة فـي عھـد 8.

. حـیث یـتفق مـع الھـدف الـمعلن فـي "فـكرة تـسویـة وضـعیة الـمتورطـین فـي  6الـرئـیس الـباجـي قـائـد السـبسي

. ھـذه الـفكرة تـتعارض  7قـضایـا الـفساد بھـدف تـحقیق الـتنمیة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة وتـشجیع الاسـتثمار"

مـع قـاعـدة أسـاسـیة فـي الـعدالـة الانـتقالـیة وھـي كـشف الـحقیقة لـضمان عـدم تـكرار الأفـعال مـوضـوع 

الـمصالـحة، والاسـتفادة مـن تـجارب الـماضـي، وضـمان قـدر مـن الـموضـوعـیة فـي مـعالـجة الـملفات، للخـروج 

من منطق الابتزاز أو الاعتباطیة في معالجة الملفات. 

 إن غـیاب مـعطیات دقـیقة عـن الـمعنیین بـالـصلح وعـن عـدد الـملفات الـمودعـة لا یخـدم ھـذه الـمبادئ. 9.

إضـافـة الـى الـصورة السـلبیة مـن عـدم احـترام مـبدا الـمواجـھة وحـقوق الـدفـاع. خـاصـة إذا تـعلق الامـر 

بملفات لم ینظر فیھا القضاء أو لم تكتمل بشأنھا التحقیقات اللازمة.  

 لـكن فـي الـمقابـل فـإنـنا لاحـظنا مـا شـاب الـعدالـة الانـتقالـیة مـن انـتكاسـة خـاصـة فـي مـجال الـصلح الـمالـي 10.

حـیث "أثـارت مـلفات الـصلح الـتي عـقدتـھا ھـیئة الـحقیقة والـكرامـة الـكثیر مـن الانـتقادات، والشـبھات وھـي 

الـیوم محـلّ تـتبع قـضائـي. فـلجنة الـتحكیم والـمصالـحة الـتي اخـتصت فـي مـطالـب الـصلح فـي مـلفات الـفساد 

لأشـخاص ثـبت تـورطـھم بـالـقانـون، وجـدوا فـي الـعدالـة الانـتقالـیة طـوقـا لـلنجاة مـن الـتتبعّات مـن خـلال بـعض 

. كـما تـعثر تـنفیذ بـنود الـتحكیم والـمصالـحة لھـیئة الـحقیقة والـكرامـة، والـتي قـدرت قـیمتھا بـما  8الـتنازلات"

یقارب 746 ملیون دینار. 

 یـبدو أن الـتقدیـرات حـول جـدوى مشـروع الـصلح الجـزائـي بـُنیت عـلى مـا ورد فـي تـقریـر ”لـجنة تـقصي 11.

. فـربـما سـاد الاعـتقاد أنـھ یـكفي أن تـتصل لـجنة الـصلح الجـزائـي بـقائـمة  9الـحقائـق حـول الـرشـوة والـفساد“ 

، لا ســـcما رجـــال أعـــمال،  Qجـــرائـــم فـــساد مـــا� Q
]̂  ] �وع قـــانـــون لـــلمصالـــحة مـــع مـــتورط� Q جـــtuـــلcة 2015 م��

]̂  Qقـــائـــد الســـ�� Q 6 طـــ�ح الـــرئـــ�س الـــ_ا��

وع الــقانــون مــما اضــطر الــرئــ�س إ�  ى حــول م�� ط إرجــاع الأمــوال الــمنه�uــة. ولــ�ن حــصلت احــتجاجــات ك�� و¡عــفائــهم مــن الــملاحــقة الــقضائــcة ��
 h£ps://legisla§on-securite.tn/ar/law/56442 . طهsة وهذا راtعادە وصار اسمه قانون المصالحة الادارsعض أs صcإسمه وتقل �تغي�

7 - (أسـماء سـلایـمیة، "الـصلح الجـزائـي: آلـیة قـدیـمة لـبناء جـدیـد"، الـمفكرة الـقانـونـیة الـتونسـیة، The Legal Agenda | ،2022-02-17 الـمفكرة 

القانونیة (legal-agenda.com)، تاریخ الاطلاع 2024-01-15.

8 - جـریـدة الـصباح، الـعدالـة الانـتقالـیة، "شـوكـة فـي خـاصـرة" الـصلح الجـزائـي !، 25 جـانـفي 2023، جـریـدة الـصباح نـیوز - الـعدالـة الانـتقالـیة "شـوكـة فـي 

خاصرة " الصلح الجزائي(assabahnews.tn) !، تاریخ الاطلاع 2024-01-05.

Q للجنة تق¼Q الحقائق حول الرشوة والفسلد
RSر النهاtقة التق�c9وث
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https://fliphtml5.com/cdqgr/kqry/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A_%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582_%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A9_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF/
https://www.assabahnews.tn/ar/%252525D9%25252585%252525D9%25252582%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B5%252525D8%252525A8%252525D8%252525A7%252525D8%252525AD/52081-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252582%252525D8%252525B6%252525D8%252525A7%252525D8%252525A1-%252525D9%25252584%252525D9%25252585-%252525D9%2525258A%252525D8%252525AD%252525D8%252525B3%252525D9%25252585-%252525D9%25252584%252525D8%252525A7-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B4%252525D8%252525A8%252525D9%25252587%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D9%25252588%252525D9%25252584%252525D8%252525A7-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B1%252525D9%25252588%252525D8%252525A7%252525D9%2525258A%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252583%252525D8%252525A7%252525D8%252525B0%252525D8%252525A8%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B9%252525D8%252525AF%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A7%252525D9%25252586%252525D8%252525AA%252525D9%25252582%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%2525258A%252525D8%252525A9-%252525D8%252525B4%252525D9%25252588%252525D9%25252583%252525D8%252525A9-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525AE%252525D8%252525A7%252525D8%252525B5%252525D8%252525B1%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B5%252525D9%25252584%252525D8%252525AD-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525AC%252525D8%252525B2%252525D8%252525A7%252525D8%252525A6%252525D9%2525258A
https://www.assabahnews.tn/ar/%252525D9%25252585%252525D9%25252582%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B5%252525D8%252525A8%252525D8%252525A7%252525D8%252525AD/52081-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252582%252525D8%252525B6%252525D8%252525A7%252525D8%252525A1-%252525D9%25252584%252525D9%25252585-%252525D9%2525258A%252525D8%252525AD%252525D8%252525B3%252525D9%25252585-%252525D9%25252584%252525D8%252525A7-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B4%252525D8%252525A8%252525D9%25252587%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D9%25252588%252525D9%25252584%252525D8%252525A7-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B1%252525D9%25252588%252525D8%252525A7%252525D9%2525258A%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252583%252525D8%252525A7%252525D8%252525B0%252525D8%252525A8%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B9%252525D8%252525AF%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A7%252525D9%25252586%252525D8%252525AA%252525D9%25252582%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%2525258A%252525D8%252525A9-%252525D8%252525B4%252525D9%25252588%252525D9%25252583%252525D8%252525A9-%252525D9%25252581%252525D9%2525258A-%252525D8%252525AE%252525D8%252525A7%252525D8%252525B5%252525D8%252525B1%252525D8%252525A9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B5%252525D9%25252584%252525D8%252525AD-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525AC%252525D8%252525B2%252525D8%252525A7%252525D8%252525A6%252525D9%2525258A
https://legislation-securite.tn/ar/law/56442


الأسـماء الـمشمولـة بـالـتقریـر الـمذكـور أو الـتي تتعھـد بـھا تـلقائـیا، وبـالأسـماء الـتي تـتقدم لـطلب الـصلح، لـیقع 

الـبدء فـي الإجـراءات وحـل مـختلف الإشـكالـیات فـي أشھـر مـعدودة تـدخـل إثـرھـا مـبالـغ مـالـیة طـائـلة لـلدولـة. 

لـكن "اصـطدمـت الـلجنة بـنفس الـعقبات الـتي لـقیتھا مـختلف الـلجان والھـیئات والـدوائـر الـقضائـیة الـتي تـعامـلت 

. ویـعني ذلـك الـعمل عـلى مـلفات مـنقوصـة أو مـعقدة، وضـرورة الـلجوء  10مـع الـقضایـا ذات الـصلة بـالـفساد"

الـى اخـتبارات مـختلفة، وبـطء تـفاعـل الـجھات الـمعنیة فـي تـوفـیر الـمعطیات والـمعلومـات الـلازمـة، ومـجابـھة 

نـفوذ الـمعنیین فـي الادارة، أو تـغیر وضـعیات الـمعنیین بسـبب الـوفـاة أو الـسفر أو الـتبرئـة الـقضائـیة أو 

التفویت بطرق شتى في المكاسب. 

 لـعل ھـذا مـا یفسـر الـفصل 21 مـن الـمرسـوم الأصـلي الـذي تـضمن تـكفل "الـلجنة الـوطـنیة لـلصلح 12.

الجـزائـي بـضبط قـائـمة الـمعنیین بـالـصلح مـن أجـل الأفـعال الـمرتـكبة قـبل سـنة 2011 وإلـى حـد تـاریـخ نشـر 

ھـذا الـمرسـوم بـالـرائـد الـرسـمي للجـمھوریـة الـتونسـیة، وتـتولـى دعـوتـھم إلـى إیـداع مـطلب فـي الـصلح فـي أجـل 

خـمسة عشـر (15) یـومـا مـن تـاریـخ دعـوتـھم." ولـكن لـم یـقع الحـدیـث عـن ھـذه الـقائـمة ولـم یـصل إلـى حـد 

عـلمنا إعـدادھـا. مـما یـعني الاعـتماد أسـاسـا عـلى الـتقدم الـتلقائـي لـطالـب الـصلح. ومـن الـواضـح أن غـیاب 

قـائـمة الـمعنیین بـالـصلح یـُضعف مـن شـروط نـجاح عـملیة الـصلح ومـردودیـتھا. وعـدم نشـرھـا، إن وجـدت، 

یتناقض مع ھذا الھدف، كما إنھ یتناقض مع مبادئ الشفافیة والموضوعیة. 

 سـواء تـعلق الأمـر بـالتعھـد الـتلقائـي أو بـتقدم الـمعنیین بـطلب الـصلح فـإن الـلجنة لـم تـتمكن مـن تجـمیع 13.

الـمعطیات بـما یـكفي نـظرا لـعامـل الـوقـت وعـدم التنسـیق الـكافـي وفـق الآلـیات الـمتاحـة، ونـذكـر عـلى سـبیل 

الـمثال حـالـة "قـضیة فـسفاط قـفصة"، عـلى إثـر خـروج مـحامـي الـمعنیین بـالـملف وتـصریـحھ بـالـمبلغ الـذي 

حـدده الـخبراء الـمكلفون مـن قـبل الـلجنة، فـي حـین أن مـرصـد رقـابـة كـان وراء الـشكایـة الـتي كـانـت مـنطلقا 

لإثـارة الـتتبعات، لـدى الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي والـمالـي بـتاریـخ 28 جـویـلیة 2020 والـمضمنة تـحت 

عـدد 2020/1901.  وقـد تـم تـفكیك ھـذه الـشكایـة إلـى أربـعة مـلفات تعھـدت بـالـبحث فـیھا الـفرقـة الـمركـزیـة 

الـرابـعة لـمكافـحة الجـرائـم الاقـتصادیـة والـمالـیة بـالحـرس الـوطـني بـالـعویـنة. بـدا مـن تـصریـحات الـمحامـي أنـھا 

تـتعلق بـقضیة واحـدة. لـذلـك قـام الـمرصـد بـمراسـلة الـلجنة لـلفت نـظرھـا إلـى ذلـك مـطالـبا أعـضاءھـا بـاسـتعمال 

الوسائل الاستقرائیة والاستقصائیة المختلفة تبعا لما أتیح لھا من سلطات. 

10 - محـمد رامـي عـبد الـمولـى " الـصلح الجـزائـي: الـسقوف الـعالـیة والخـزائـن الـخالـیة، مـوقـع نـواة، 13 سـبتمبر 2023. الـصلح الجـزائـي: الـسقوف 

العالیة والخزائن الخالیة Nawaat – تاریخ الاطلاع 2024-01-05.
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 فـي نـفس السـیاق وبـغرض تسھـیل تجـمیع الـمعطیات مـن طـرف الـلجنة صـدر مـنشور رئـیس الـحكومـة 14.

عـدد 09 لـسنة 2023 مـؤرخ فـي 10 مـارس 2023 حـول تـمكین الـلجنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي مـن 

الـملفات الـمتعلقة بـالجـرائـم الـمعنیة بـمرسـوم الـصلح الجـزائـي. وقـد تـضمن الـمنشور الـتذكـیر بـضرورة مـد 

الـلجنة بـالـملفات والـمعطیات الـتي تـطلبھا، كـما أضـاف مـطالـبة مـختلف الھـیاكـل الـعمومـیة " إحـالـة الـملفات 

المتعھـدة بـھا قـانـونـا والـتي لـھا عـلاقـة بـالأفـعال والأعـمال والـممارسـات" الـمعنیة بـالـمرسـوم. ولا یـوجـد صـدى 

لمثل ھذا التعاون التلقائي من الھیاكل العمومیة بالنظر إلى حجم الملفات التي تعھدت بھا اللجنة. 

 یـبدو الـنص غـامـضا فـي خـصوص بـعض الـفئات الـمعنیة بـالـصلح ومـن بـینھم الأشـخاص الـمشمولـون 15.

بـتتبعات لـدى الـدوائـر الـقضائـیة الـمتخصصة فـي الـعدالـة الانـتقالـیة، أو الـذیـن صـدرت فـي شـأنـھم قـرارات 

تـحكیمیة. أمـا فـي خـصوص الأشـخاص الـذیـن لـم یـقع تـتبعھم بسـبب الانـتھاكـات الـتي تـحصلوا بـموجـبھا عـلى 

مـنافـع أو انـقضت فـي خـصوصـھم الـدعـوى الـعمومـیة لأي سـبب مـن الأسـباب أو الـمشمولـین بـأحـكام اتـصل 

بـھا الـقضاء، فـإن الـمرسـوم لـم یحـدد الآلـیة الـممكنة لـتتبعھم فـي حـال رفـضوا الـصلح فـي حـالـة التعھـد الـتلقائـي 

من لجنة الصلح. 

 كـما إنـھ لـم یـرشـح مـا یـفید الجـدیـة فـي تـطبیق مـقتضیات الـفقرة الـثانـیة مـن الـفصل 3 مـن الـمرسـوم الـتي 16.

تـشمل " كـل شـخص مـادي ومـعنوي لـم تسـتكمل فـي شـأنـھ إجـراءات مـصادرة أمـوالـھ واسـترجـاعـھا مـن 

الـخارج طـبق مـا اقـتضتھ أحـكام الـمرسـوم عـدد 13 لـسنة 2011 الـمؤرخ فـي 14 مـارس 2011 كـما تـم 

تـنقیحھ بـالـمرسـوم عـدد 47 لـسنة 2011 الـمؤرخ فـي 31 مـاي 2011“. وھـي تـتعلق بـمن "قـد یـثبت 

حـصولـھم عـلى أمـوال مـنقولـة أو عـقاریـة أو حـقوق" جـراء عـلاقـتھم بـقائـمة الأشـخاص الـواردة بـمرسـوم 

المصادرة. 

 مـن بـین الـعیوب الأسـاسـیة فـي مـرسـوم الـصلح الجـزائـي مـسألـة قـصر الآجـال. فـالآجـال الـواردة فـي 17.

الـمرسـوم لـتنظیم بـعض الاجـراءات والاعـمال تـعد غـیر مـعقولـة، ضـرورة انـھا ضـیقة جـدّا بـما یـجعلھا شـبھ 

مسـتحیلة. حـیث یـنص الـفصل 22 عـلى أجـل 7 أیـام لإعـداد مـلفات وأوراق مـن بـعض الادارات. ویـنص 

الـفصل 24 عـلى أجـل 20 یـومـا لإنـھاء الـخبراء أعـمالـھم. كـما یـنص الـفصل 27 عـلى أجـل 4 أشھـر لـلبت 

. خـاصـة وأن  11فـي مـلفات الـصلح مـن قـبل الـلجنة الـوطـنیة، وھـو الـفصل 25 جـدیـد فـي مشـروع الـتعدیـل

11 - أحـمد صـواب:" قـراءة نـقدیـة لـمرسـوم الـصلح الجـزائـي"، جـریـدة الـمغرب، 01-04-2022، جـریـدة الـمغرب | الـمغرب (lemaghreb.tn). تـاریـخ 

الاطلاع: 2014-01-15.
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أغـلب مـلفات الـصلح كـبیرة ومـعقدة، وقـد تـحتاج الـى الـعودة الـى مـلفات قـضائـیة واداریـة مـنذ فـترة مـا قـبل 

الثورة. 

 یـلاحـظ أیـضا الإمـعان فـي الـمساس بـحقوق الـدفـاع ومـبادئ الـشفافـیة فـي حـدّھـا الأدنـى. فـلم تـعدّ الـلجنة 18.

أي دلـیل إجـراءات لـضمان الانسـیابـیة فـي أعـمالـھا وإضـفاء الـموضـوعـیة الـلازمـة. كـما أن الـمرسـوم الأصـلي 

ومـقترح الـتعدیـل "لـم یـنص عـلى أي تـقریـر دوري لـنشاطـھا أو خـتامـي عـند نـھایـة أعـمالـھا، وھـو أمـر غـیر 

. إضـافـة إلـى ذلـك فـإن الـفصل 15، الـذي لـم یـتم اقـتراح تـعدیـلھ، یخـرق حـق الـدفـاع بمجـرد عـدم  12مـألـوف"

تمكین المعني بالصلح من الاطلاع على الملف. 

 وبـالـتالـي یـتبین أن آلـیة الـصلح الجـزائـي اكـتفت بـالـمردودیـة الـمالـیة عـلى حـساب الأھـداف الأخـرى 19.

لـلمصالـحة، مـثل اسـتخلاص الـعبر وإصـلاح الـمؤسـسات وكـشف مـنظومـات الـفساد. ورغـم ذلـك فـإن 

المردودیة المالیة تبقى مسألة متعثرة حالیا. 

مشروع التعدیل: أي إصلاحات؟ 

 یـبدو أن فـكرة الاسـتعجال فـي تـحصیل الـموارد ھـي أھـم الـعراقـیل الـتي أثـرت عـلى طـریـقة كـتابـة الـنص 20.

والإجـراءات الـمتبعة. لـذلـك تـقدمـت رئـاسـة الجـمھوریـة بمشـروع قـانـون یـتعلق بـتنقیح الـمرسـوم عـدد 13 

لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 20 مـارس 2022 الـمتعلق بـالـصلح الجـزائـي وتـوظـیف عـائـداتـھ. وقـد طـلبت 

جـھة الـمبادرة اسـتعجال الـنظر فـیھ أمـا المجـلس الـنیابـي مـما جـعلھ لا یحـظى بـالـوقـت الـكافـي لـلدراسـة. حـیث 

عـقدت لـجنة التشـریـع الـعام ثـلاث جـلسات لـلنقاش فـي المشـروع ولـم تـقم بـالاسـتماعـات الـكافـیة لـلنظر فـي 

مشـروع تـنقیح الـمرسـوم. حـیث لـم تسـتمع إلا إلـى جـھة الـمبادرة ونـاقشـت الـقانـون وصـوتـت عـلیھ فـصلا 

فـصلا دون الاسـتماع إلـى أي طـرف آخـر مـثل أعـضاء الـلجنة المنتھـیة أعـمالـھا أو مـختصین فـي الـقانـون أو 

الـمنظمات أو جـمعیات. كـما إن الـلجنة لـم تحـدث تـغییرات جـوھـریـة عـلى مشـروع الـتعدیـل واكـتفت 

بإضافات تقنیة وشكلیة في الأغلب. 

 تـم إلـغاء تحـدیـد مـدة عـمل لـجنة الـصلح الجـزائـي فـي الـفصل 7 جـدیـد مـن مشـروع الـقانـون، مـع 21.

الـتنصیص أن مـدة الأعـمال تحـدد بـأمـر، بـعد أن كـانـت الـمدة محـددة فـي لـلفصل الـثامـن مـن الـمرسـوم عـبر 

12 - أحـمد صـواب:" قـراءة نـقدیـة لـمرسـوم الـصلح الجـزائـي"، جـریـدة الـمغرب، 01-04-2022، جـریـدة الـمغرب | الـمغرب (lemaghreb.tn). تـاریـخ 
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تحـدیـد مـدة تـسمیة أعـضاء الـلجنة بسـتة أشھـر قـابـلة لـلتمدیـد مـرة واحـدة. وھـو مـا یـنبئ بـنیة إطـالـة أمـد أعـمال 

اللجنة إلى مدة غیر معلومة. 

 مـن خـلال الاطـلاع عـلى مشـروع تـعدیـل مـرسـوم الـصلح الجـزائـي ووفـق الـنسخة الـمعدلـة مـن قـبل لـجنة 22.

التشـریـع الـعام، فـإن الھـدف شـبھ الـمعلن مـن الـتعدیـل كـان الـمزیـد مـن الـضغط عـلى الـمعنیین الـمفترضـین 

بـالـصلح الجـزائـي لـلتقدم "طـوعـا" بـمطالـب الـصلح والـتفاوض حـول مـبالـغ أرفـع. ولـكن یـبدو أن أثـر الـتنقیح 

سـیكون عكسـیا، حـیث تـم تشـدیـد صـیغ الـصلح الـتي تـتفاوض بـشأنـھا الـلجنة مـع الـمعني بـالـصلح والـمنصوص 

علیھا بالفصل 25 من المرسوم. 

 تـضمن الـفصل 25 جـدیـد مـن مشـروع الـتنقیح وجـوب عـرض الـلجنة عـلى طـالـب الـصلح لـعدد مـن 23.

الامـكانـیات لـلتفاوض حـولـھا: إمـا دفـع كـامـل الـمبالـغ الـمالـیة المسـتوجـبة فـورا فـي إطـار صـلح نـھائـي، أو دفـع 

نـصف الـمبلغ ضـمن صـلح وقـتي مـع الالـتزام بـدفـع الـنصف الـمتبقي فـي أجـل لا یـتجاوز 3 أشھـر (رفـعتھا 

لـجنة التشـریـع الـعام إلـى 6 أشھـر)، أو صـلح وقـتي یـتضمن دفـع نـصف الـمبالـغ الـمالـیة المسـتوجـب دفـعھا 

عـلى الأقـل وإنـجاز إمـا مشـروع أو مـشاریـع فـي حـدود الـمبالـغ الـمطالـب بـدفـعھا. وبھـذا الـتنقیح، تـصبح 

إمـكانـیة الـصلح مـع الـمعنیین بـمبالـغ مـالـیة كـبیرة صـعبة بـالـنظر لاسـتحالـة تـوفـیر السـیولـة الـلازمـة فـي تـلك 

الـمدة الـوجـیزة. فھـي مـدة لا تـكفي حـتى لـلتفویـت فـي بـعض الـعقارات بـالـبیع لـتوفـیر جـزء مـن قـیمة الـصلح. 

وتـزداد الـصعوبـة أكـثر لـو تـطلب الأمـر بـیع شـركـات أو أسـھم فـي شـركـات، بـالنسـبة لأصـحاب الـملفات 

الـكبیرة. حـیث أن الأمـر یـحتاج لإجـراءات مـعقدة ولـوقـت طـویـل لـلبیع بـسعر مـناسـب، خـاصـة فـي ظـل 

الأزمة الاقتصادیة الراھنة.  

 مـن الـملاحـظ أن أغـلب الـمعنیین بـالـصلح ھـم مـن كـبار الـفاعـلین الاقـتصادیـین وبـعضھم یـدیـر كـیانـات 24.

اقـتصادیـة مـتشعبة وقـدیـمة، وقـد تتسـبب أي اجـراءات مسـتعجلة فـي احـداث اضـطرابـات فـي الـسوق والـتأثـیر 

عـلى الـدورة الاقـتصادیـة وسـوق الـشغل بـاعـتبار ارتـباط عشـرات الشـركـات بـالمجـموعـات الـكبرى. لـذا كـان 

یـفترض أن یـنص الـقانـون عـلى أن تـضع الـدولـة یـدھـا عـلى الأمـلاك تـحفظیا كـضمان إلـى حـین إتـمام الـصلح. 

ویحـدد آجـالا مـعقولـة، یـمكن أن تـمتد لـسنوات فـي الـمبالـغ الـكبیرة، مـع جـدول خـلاص عـقلانـي. لأنـھ لـیس مـن 

مصلحة الدولة انھیار النسیج الاقتصادي. 
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 لـعل أھـم الـمسائـل الإشـكالـیة فـي مشـروع الـتعدیـل مـا تـضمنھ الـفصل 26 (جـدیـد) مـن عـرض مشـروع 25.

الـصلح عـلى مجـلس الامـن الـقومـي "لـلبت فـیھ بـالإقـرار أو الـرفـض أو الـترفـیع فـي الـمبالـغ الـمالـیة الـواجـب 

دفـعھا أو تـعدیـل المشـروع أو الـمشاریـع المسـتوجـب إنـجازھـا". ویـعد ھـذا الأمـر مسـتغربـا وخـطیرا، حـیث إن 

إقـحام مجـلس الأمـن الـقومـي فـي مشـروع الـصلح وإعـطائـھ إمـكانـیة الـقبول والـرفـض والـترفـیع یـتجاوز 

. كـما إن نـظر مجـلس الامـن الـقومـي فـي مـلفات فـردیـة فـي مـسائـل مـالـیة  13صـلاحـیاتـھ وفـق الأمـر المحـدث لـھ

یـتجاوز اخـتصاصـات مـكونـات المجـلس، الـتي لا تـملك بـالـضرورة مـعرفـة بـمسائـل الاقـتصاد والأعـمال 

والـمالـیة، ویـدمـجھا فـي مـسائـل تـقییمیة نسـبیة دون مـعایـیر واضـحة. مـع خـطورة الـتعاطـي مـع مـلفات 

أشـخاص مـعروفـین بـجنوحـھم إلـى مـحاولـة شـراء الـذمـم والـولاءات والـرشـوة والـمحسوبـیة لـتحقیق 

مـصالـحھم. وھـو أصـلا سـبب اتـھامـھم بـالـمخالـفات والـفساد وخـضوعـھم لـقانـون الـصلح الجـزائـي. كـل ھـذا قـد 

یـمس مـن مـصداقـیة المجـلس فيـ حدـ ذاتھـ ومكـوناـتھـ، ویشـغلھ عنـ المـسائلـ الاستـراتیـجیة التـي لا تمـنعھ مثلا 

من النظر في ملف الصلح الجزائي عموما ولیس في تفاصیل الملفات الفردیة. 

 وحـیث كـان یخشـى مـن صـلاحـیة التعھـد الـتلقائـي لـلجنة الـوطـنیة لـلصلح الجـزائـي، انـفرادھـا بسـلطة 26.

تـقدیـریـة واسـعة ومـطلقة لـفرض الـصلح الجـزائـي ومـا یـمكن أن یـترتـب عـن ذلـك مـن عـدم الـموضـوعـیة 

والابـتزاز والانـتقائـیة، فـإن ذلـك یـتدعّـم بـعدم فـتح الـباب لـلطعن فـي قـرار الـلجنة أو قـرار مجـلس الامـن 

الـقومـي. حـیث زاد نـواب المجـلس ضـمن الـتعدیـلات الـتي أقـرّت مـن الـلجنة عـلى المشـروع، عـدم خـضوع 

قرارات مجلس الامن القومي للطعن بتجاوز السلطة أو لأي شكل من أشكال الطعن مطلقا. 

 نشـیر كـذلـك إلـى أن الـحالـة الـواردة بـالـفصل 37 جـدیـد الـمتعلقة بـصور اسـتئناف الـتتبع الجـزائـي أو 27.

الـمحاكـمة أو تـنفیذ الـعقاب، مـجحفة بـاعـتبارھـا تـؤدي إلـى الانـتقال الآلـي لـلأمـوال الـمؤمـنة إلـى الـدولـة. وھـي 

تسـتبق الـمسار الـقضائـي وتسـبق نـتیجتھ، فـي حـین أنـھ مـن الـمفترض أنـھ سـیحسم وضـعیة طـالـب الـصلح 

بـعد فشـل مـساره. أمـا الـنتیجة الـواردة بـالـفقرة الأخـیرة مـن نـفس الـفصل فھـي تـتعلق بـمصادرة أمـلاك طـالـب 

الـصلح وقـریـنھ وأصـولـھ وفـروعـھ فـي حـالـة الـفرار. وقـد تـم تـعدیـل ھـذه الـفقرة مـن طـرف لـجنة التشـریـع الـعام 

فـي المجـلس الـنیابـي بـإضـافـة "إخـوتـھ" و“أصـھاره". وبـعبارة غـیر واضـحة تتحـدث عـن انـتقال الـملكیة بـصفة 

مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة. مـما یـخالـف بـوضـوح مـبدأ شـخصیة الـعقوبـة الـجنائـیة ویـؤدي إلـى الـتعسف. 

h£ps://legisla§on-securite.tn/ar/ Q¾مجــلس الأمــن الــقوs 2017 الــمتعلق Q
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خـاصـة وأن الـنص لا یسـتثني مـن أمـلاك الأقـارب الـمعنیة بـالـمصادرة تـلك الـتي وقـع تـكویـنھا بـطریـقة 

شخصیة أو قبل تاریخ المخالفات المنسوبة للمشمول بالصلح الجزائي. 

 الاشـارة إلـى خـیار مـصادرة الأمـلاك لـم یـكن مـرفـوقـا بـأي تـوضـیح بـخصوص الـتصرف فـي الأمـلاك 28.

الـمصادرة لاحـقا. وتجـربـة الـمصادرة الـتي تـمت بـعد الـثورة، فـیھا اسـتخلاصـات كـبیرة مـن الـواجـب 

الاسـتفادة مـنھا وعـدم اسـتسھال عـملیة الـمصادرة. لأن الـكثیر مـن الشـركـات الـتي كـانـت مـربـحة تـحولـت بـعد 

الـمصادرة إلـى شـركـات خـاسـرة. وبـعضھا أفـلس. والـبعض الآخـر أصـبح عـبئا عـلى الـدولـة، مـثل بـعض 

الـمصانـع والـضیعات الـفلاحـیة ودار الـصباح وشـمس اف ام. وغـیرھـا. بـحیث أصـبحت الـدولـة تـدفـع مـن 

المالیة العمومیة الأجور والمصاریف.   

 بـخصوص طـبیعة الـمشاریـع الـتي تـمولـھا عـائـدات الـصلح الجـزائـي الـمفترضـة، تـم فـي الـفصل 30 29.

جـدیـد مـن مشـروع الـقانـون إلـغاء إمـكانـیة تـخصیص نسـبة لـفائـدة الجـماعـات المحـلیة بـغایـة الـمساھـمة فـي رأس 

مـال مـؤسـسات محـلیة أو جـھویـة تـأخـذ شـكل شـركـات ذات صـبغة اسـتثماریـة أو تـجاریـة. وتـم الإبـقاء فـقط 

عـلى تـخصیص نسـبة 20% كـامـلة لـلمساھـمة فـي رأس مـال الشـركـات ذات الـصبغة الأھـلیة، مـما یـبعث 

عـلى الـتساؤل حـول سـبب ذلـك، إن كـان مـتعلقا بسـبب خـفض الـتوقـعات مـن الـمردود الـمالـي لـلصلح 

الجـزائـي، أو ھـو الـرغـبة فـي دفـع تجـربـة الشـركـات الاھـلیة لإنـجاحـھا عـلى حـساب مـساھـمة الجـماعـات 

المحلیة في مشاریع مختلفة. 

 حسـبما یـبدو مـن مـداولات صـیاغـة مشـروع الـقانـون الـمنقح لـمرسـوم الـصلح الجـزائـي، فـإن الـقانـون 30.

الجـدیـد سـینطبق بـصفة فـوریـة عـلى الـمعنیین بـملفات الـصلح الـتي لـم یـتم الـبت فـیھا. كـما إنـھ لـم یـتضمن 

أحـكامـا انـتقالـیة فـي خـصوصـھم تـنص عـلى حـلول لـلتأخـیر الـناجـم عـن تـطبیق الـنص الاصـلي لـلمرسـوم، 

وعـدم تحـمیلھا لـطالـبي الـصلح، رغـم الـمبالـغ الـھامـة وغـیر الاعـتیادیـة، الـتي تـم دفـعھا فـي خـصوص أجـرة 

الـخبراء. كـما لـم یـتم تـوضـیح الأحـكام الـخاصـة بـمن شـرعـوا فـي اجـراءات الـصلح الـوقـتي وفـق الـنص 

الاصـلي لـلمرسـوم وتـم الاتـفاق مـعھم عـلى دفـع مـبالـغ وانـجاز مـشاریـع وتـم تـعلیق الاجـراءات الـقضائـیة 

بشأنھم، وعما یمكن أن ینجر من التطبیق الفوري لمقتضیات التعدیل في شأن ملفاتھم. 
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الخاتمة 

عـلى الـرغـم مـن الاقـتناع الـكامـل لـمرصـد رقـابـة بـضرورة اسـترجـاع أمـوال الـتونسـیین الـتي اسـتفادت مـنھا 

لـوبـیات الـفساد وعـدیـد الأشـخاص الـنافـذیـن مـن مسـتثمریـن ورجـال أعـمال ومـسؤولـین خـلال الـفترات الـسابـقة 

قـبل الـثورة وبـعدھـا، خـاصـة بـعد فشـل مـسار الـتحكیم والـمصالـحة لھـیئة الـحقیقة والـكرامـة، فـإن مـرصـد رقـابـة 

یـعتبر أن مـسار الـصلح الجـزائـي الـذي انـطلق عـبر الـمرسـوم عـدد 13 لـسنة 2022 وسـیتم تجـدیـده عـبر 

مشـروع الـقانـون الـمعروض عـلى مـصادقـة المجـلس، لا تـتوفـر فـیھ كـل شـروط الـشفافـیة والـموضـوعـیة 

والجـدیـة. وأن ھـذا المشـروع یحـمل فـي طـیاتـھ أخـطارا كـثیرة، وینحـرف بـالأھـداف الـمأمـولـة مـن الـعدالـة 

الانـتقالـیة. أي اسـتعادة الأمـوال المكتسـبة بـاطـلا عـلى حـساب المجـموعـة الـوطـنیة، وكـشف الـحقیقة، وتحـمیل 

الـمسؤولـیات واعـتذار الـمتورطـین والـتعویـض لـلمتضرریـن. كـما یـمكن أن یـتحول إلـى أداة لابـتزاز بـعض 

رجـال الأعـمال بـوسـائـل ضـغط اعـتباطـیة دون اسـتكمال مـسارات الـتحقیق الـقضائـي ودون احـترام حـقوق 

الـدفـاع. ویـعتبر الـمرصـد أن اقـحام مجـلس الأمـن الـقومـي فـي دراسـة مـلفات فـردیـة مـالـیة فـیھ تـجاوز 

لـصلاحـیات المجـلس واخـتصاصـات مـكونـاتـھ، وفـتح أبـواب كـانـت مـغلقة لـلعلاقـة بـین مـسؤولـین مـن الـمؤسـسات 

الـراعـیة لاسـتقرار الـبلاد والـشأن الـمالـي لـلأفـراد الـمدنـیین، بـما قـد یتسـبب فـي الـمس بـمصداقـیة المجـلس 

وتـعطیلھ عـن الـمسائـل الاسـتراتـیجیة الـتي یـعنى بـھا. ومـن ھـذه الـمنطلقات یـعتبر مـرصـد رقـابـة أن مشـروع 

الـقانـون یـحتاج إلـى إعـادة نـظر جـذریـة حـتى یـكون ھـذا الـقانـون خـالـیا مـن الإخـلالات ویـتحقق فـیھ ھـدف 

استعادة أموال التونسیین المنھوبة مع الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات. 
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